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  :مقدمةال
  

السیاسیة  الأنظمةأصبحت مسألة تكریس حریة الإعلام معیارا لتقدیر مدى انفتاح أو انغلاق      
والقانونیة باعتبارھا واحدة من أھم أوجھ حقوق الإنسان، ولذلك فتكریس مثل ھذه الحقوق یجد مكانا لھ 

  .في مجال تطور الحقوق والحریات الأھمیةفي التشریعات التي أصبحت تعرف تقدما بالغ 
تزام بھا أصبحت تعتبر من قضایا الساعة لإن مسألة احترام ھذا النوع من الحقوق والحریات والا     

العام تجاه مسائل حقوق الإنسان بصفة عامة  الرأيالأكثر إثارة للنقاش والجدال، وذلك لتزاید حساسیة 
ل عام بمفھوم حقوق الإنسان في الإیدیولوجیات وھذا یرتبط بشك. وحریة الإعلام بصفة خاصة

السیاسیة التي قد تنطوي على بعض الغموض أو ترتب الخلط في المفاھیم، وبالتالي في مكانة مثل ھذه 
  .الحقوق في المنظومة السیاسیة والقانونیة

قوق ومن المتعارف علیھ أن حریة الإعلام قد أخذت حیزا كبیرا من الاھتمام ضمن مواضیع ح     
الإنسان، وفي العادة نجد أن طریقة فھم ھذه الحقوق وتحدیدھا ھي التي تختلف و تثیر صعوبات لدى 

وقد نجد أن الصعوبات ذات الطابع القانوني ھي الأكثر تعقیدا، فمن الناحیة القانونیة ھناك من . الباحثین
  . وھناك من یصنفھا ضمن حقوق الإنسان، الحقوق الأساسیة یصنفھا مع 

تندرج ضمن الحقوق الأساسیة أن إن معیار تمییز ھذه الحقوق یعتمد على طبیعة حمایتھا، فیمكن      
مسألة حق بوصفھا نتكلم عنھا  أنكما یمكن  والحریات تتمتع بحمایة دستوریة، إن كانت ھذه الحقوق

 .ةمن حقوق الإنسان عندما تشكل ھذه الحقوق والحریات موضوع حمایة عن طریق آلیة دولی
وإذا أخذنا بنظرة تاریخیة نجد من النادر أن تم تضمین مثل ھذه الحقوق والحریات في النصوص      

التعبیر والإعلام إلى  ة، ولذلك فتأكید حری18الحكام والمحكومین قبل القرن  التي تنظم العلاقات بین
جانب باقي حقوق الإنسان بالمعنى الحالي للمصطلح وجد سندا لھ لأول مرة في الإعلان الفرنسي 

لیعبد بذلك ھذا الإعلان الطریق نحو  ،1789أوت  26طن الذي تم تبنیھ في لحقوق الإنسان والموا
  . القوانین الدولیةالوطنیة، ومن ثمة في  نیانوتكریس حریة الإعلام بشكل رسمي في الق

 إذ ،لى تكریسھا في الدساتیر المعاصرةالمبادئ التي تحكم ھذه الحریة یعمل ع بذلك أصبحتلقد      
، ولذلك أصبحنا نجد 1789الثورة الفرنسیة لعام  فكارالأخیرة في محتواھا بشكل واسع بأھذه تأثرت 
ل بالنسبة كما ھو الحا في عدید من البلدان تشابھ في الأوضاع التنظیمیة السیاسیة والدستوریةبعض ال

 إلاالدساتیر ما ھي  باعتبار أنضبط حدود نشاط الحكام،  إلى جانبو الفردیة ألضمان الحریات العامة 
المادة  وفي ھذا الإطار جاءت ،ریة من جانب والسلطة من جانب آخرتعبیر عن الصراع الدائر بین الح

طات ھو لمجتمع لا تضمن فیھ الحقوق، ولا الفصل بین الس كل" أنتنص على ل 1789من إعلان  16
 ". مجتمع بدون دستور

 وتأكیدا. وحمایتھا ھا إلى تكریس الحقوق والحریاتعدد مھم منالدستور تمتد في قواعد ھذا إن      
 أنیكون للدولة دستور، یجب  أنلأجل "بھ الثورة الفرنسیة الذي مفاده  أتتعلى ذلك، نجد التوجھ الذي 

  ".یضمن حمایتھا بشكل واضح أنیتأسس أو یستند على فكرة ضمان حقوق الإنسان، كما یجب 
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أغلبیتھا قد التزمت في دساتیرھا بثقافة حقوق الإنسان إلا أن بالرغم من معارضة بعض الدول، إنھ      
فإلى . ىتحت تأثیر فكرة النظام الدستوري وضغط القوى الكبروذلك وتندرج ضمنھا حقوقھ الإعلامیة 

 ،حصري مسألة تتعلق بإرادة الدولة فإن مسألة تكریس الحقوق والحریات كانت بشكل 1945غایة 
 ،عاتقھ مسألة حمایة حقوق الإنسان المجتمع الدولي علىأخذ  وفي ما بعد الحرب العالمیة الثانیة

  .القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان كان نتیجة مأسسة حیاة المجتمع الدولي لإقحامفالتوجھ العام 
 الاعتقادما ھو جدید في ھذه المرحلة التي عرفت تبني مبادئ حقوق الإنسان ھو الوصول إلى إن      

الإنسان في  وقالجوانب الخاصة بحقأیضا یضبط و یضمن تفاقي یجب أنبأن التنظیم الدولي الا
والجماعات في دولة معینة، وذلك من أجل الوصول إلى  الأفرادوذلك بمعزل عن واقع حیاة  الإعلام،

وما ھو جدید أیضا في ھذه المرحلة . مثل ھذه الضمانة الأساسیة في علاقة الأفراد بالدولة في مجموعھا
الداخلي،  أثرھاھو البحث عن وسائل لكبح جماح ممارسة سیادة الدولة الوطنیة في استقلالیتھا وفي 

  .وبالخصوص في مجالات الحقوق الإعلامیة
ھناك الكثیر من النظم القانونیة والتشریعات الداخلیة التي تؤكد على الحق والحریة في مجال      

 فھذا ،في القانون الدولي لحقوق الإنسانالإعلام، ولكنھا تتضمن في نفس الوقت ما یدل على عدم ثقتھا 
ھو صنیع المجتمع الغربي الذي یتجاھل الخصائص الثقافیة  القانون حسب بعض الدول المناھضة
  .والتقالید الموجودة في بقیة المجتمعات

الحقوق شیئا فشیئا من مجال الاختصاص  إفلاتفكرة وجوبیة  أساسإن الاتجاه الدولي یقوم على       
 ،فمن وجھة النظر القانونیة. یده بقواعد دولیة ملزمةھذا التیار الفكري لم یتم تجس، والوطني للدول

لیة فھي تتمتع بمبدأ الاستقلا ،تحدید النظم السیاسیة الخاصة بھان الدول تجد أن لنفسھا حریة ألاحظ ن
 الأمممن المادة الثانیة من میثاق  7یجد أساسا لھ في الفقرة  أوھذا المبد ،الدستوریة الذي یضمن سیادتھا

من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة التي تنص على  الأولىالمادة  البند الأول من المتحدة وفي
ولھا استنادا لھذا الحق، أن تقرر بحریة كیانھا السیاسي . لكافة الشعوب الحق في تقریر المصیر: " أن

  ".وأن تواصل بحریة نموھا الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
كما أنھ بملاحظة میزان علاقات القوة نجد أن ھذا الأخیر یؤكد أن الدول لا تمتلك في الواقع الخیار      

ومن ھنا وجدنا أن بعض الدول  ،بخصوص تكریس الحق في الإعلام كحق جوھري من حقوق الإنسان
ن عامة ومنھا الجزائر والمغرب وغیرھا تواجھ ضغطا كبیرا من أجل تحسین وضعیة حقوق الإنسا

ویظھر ھذا الضغط في البادئ على . وحریة الإعلام خاصة وتجدید تشریعاتھا العتیدة ذات الصلة
من ما یسمى بالإصلاحات السیاسیة، عبر مطالبات الحراك الشعبي وضغط ضالمستوى الداخلي 

 كما أن ھذا الضغط یظھر.  الشارع وحركات الدفاع عن الحریات، وكذلك من خلال نشاط المعارضة
وسط كذلك على المستوى الدولي وكمثال ظاھر على ذلك تدخل الولایات ومبادرتھا حول الشرق الأ

علق في مجموعة الثمان الكبار في إعداد مشروع یت 2004الكبیر، وكذلك مشاركتھا في جوان 
وأخیرا موقف الدول الغربیة وعلى رأسھا الولایات المتحدة من  ،بالإصلاحات في العالم العربي

یة حقوق الإنسان وحریة الإعلام بالخصوص في الدول التي شھدت ما سمي بثورات الربیع وضع
  .العربي
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، ضغطا على بعض التأثیروروبي یمارس بدوره في إطار دبلوماسیة ن الإتحاد الأأكذلك نجد      
اكة، الشر اتفاقیات، وكذلك الاندماجالدول في مجال حقوق الإنسان، ویترجم ھذا الضغط عبر سیاسة 
لمغرب بتبني تشریعات في مجال لفھناك بنود وشروط تلزم الدول الأطراف كما ھو الحال بالنسبة 

  .حمایة حقوق الإنسان
ضمن  ،كما نجد أن كثیر من الأسئلة الموجھة من قبل منظمة التجارة العالمیة إلى ممثلي الجزائر     

تتعلق بأوضاع حریة الإعلام وحریة ما  ومنھاسلسلة مفاوضات انضمام ھذه الأخیرة لھذه المنظمة، 
  .الرأي والتعبیر بشكل عام

ویندرج في إطار ھذا التوجھ التقاریر المعدة من قبل اللجنة الأممیة لحقوق الإنسان، وبقیة لجان      
ذه التقاریر تحوز طابع شبھ وكذلك المنظمات غیر الحكومیة كمنظمة العفو الدولیة، فھ ،الھیئة الأممیة

  .العام وعلى العلاقات ما بین الدول الرأيذو أثر مھم على  سیاسي
إن بعض الدول تعتبر معنیة أكثر من غیرھا بالضغوط الممارسة في مجال حریة الإعلام، فبالنسبة      

ف ي   موج ودة  للدول العربیة على العموم والمغاربیة منھا على وجھ الخصوص نج د الجزائ ر والمغ رب   
فھ  ذه ال  دول مع  رض لخط  ر ال  رفض م  ن قب  ل   . قائم  ة ھ  ذه ال  دول المعرض  ة للض  غوط م  ن ح  ین لآخ  ر  

المجموعة الدولیة أو الضغط علیھا على الأقل بھدف تغیی ر ممارس اتھا العملی ة وتكیی ف تش ریعاتھا م ع       
ھ  ذا ولأج ل بل  وغ ھ دف تجس ید    . المتعلق ة بحمای ة حق  وق الإنس ان ف ي مج  ال حری ة الإع لام       الالتزام ات 
مس  تعدة للقی  ام بإص  لاحات سیاس  یة وقانونی  ة تن  درج ف  ي إط  ار   أج  رت ولازال  ت ال  دول ھ  ذه التكیی  ف، ف

التي ما فتئت تتراجع عن مكاس ب حقوقی ة حققتھ ا     ،تحسین الوضع الحالي لحریة الإعلام في تشریعاتھا
ة المغرب  ي س  واء ف  ي أول تش  ریع ص  ادر لھ  ا غ  داة الاس  تقلال كم  ا ھ  و الح  ال بالنس  بة لتش  ریع الص  حاف  

قانون الإعلام الجزائري الثاني الصادر  أول قانون تعددي لھا كما ھو الحال مع أو ،1959الصادر عام 
قانون إعلامي یكرس التعددی ة وإن ك ان فق ط عل ى مس توى الإع لام        أولوالذي كان بمثابة  1990سنة 

  .المكتوب دون الثقیل منھ
ال ذي أع ده    )2002(البشریة ف ي الع الم العرب ي    لأول للتنمیة تقریر برنامج الأمم المتحدة ا أشارلقد      

الاس تنتاجات الت  ي خل  ص إلیھ  ا أن الطری  ق الأمث ل أم  ام البل  دان العربی  ة ھ  و     ف  ي علم اء وخب  راء ع  رب 
وفق ا للمع اییر الدولی ة لحق وق      قد شدد التقریر على حریة الرأي والإع لام ، بینما )تعزیز الحكم الراشد (

لاحیین الع  رب الإعلان  ات الص  ادرة ع  ن العدی  د م  ن الإص      كررت  ھ التوج  ھ ال  ذي ، وھ  و نف  س  الإنس  ان
  .والشبكات الإقلیمیة

، التي ش وھدت ف ي ك ل م ن الجزائ ر والمغ رب       وبالرغم من التنوع الملحوظ في الأنظمة الإعلامیة     
ة ص دور  المكتوب ة ف ي الجزائ ر بی د الحكوم ة من ذ الاس تقلال إل ى غای           تركیز وسائل الإع لام  حیث نرى

لك ن بالمقاب ل    .، بینما لم تحتكر المغ رب أي ن وع م ن ھ ذا الإع لام المكت وب      07-90قانون الإعلام رقم 
قد غاب عن ساحة المش ھد الإعلام ي ف ي ك لا البل دین       البصریة ةالسمعی مبدأ التعددیة الإعلامیة نجد أن

الق انون بموج ب الإص لاحات    ق د أص بح   ل. في الجزائر 2012رب، وإلى غایة في المغ 2003إلى غایة 
المب ادرة الخاص ة ف ي بع ث وس ائل الإع لام وعل ى التن افس ب ین           التي طرأت علیھ في ھ ذه الفت رة یجی ز   

یق وم عل ى   ق ط،  ف ویبقى نظام وك الات الأنب اء  ، بما فیھا السمعیة البصریة المؤسسات الإعلامیة المختلفة
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ویرم ي إل ى ال دفاع ع ن المص لحة       ،لس لطة م ن قب ل ا   مص ادر المعلوم ة  الأحادیة ویرتك ز عل ى احتك ار    
  .العامة والفردیةأكثر من الدفاع على الحریات  وطنیة والنظام العام حسب تصور السلطةال

فمن الناحیة السیاسیة  ،المغرب شدیدة التقاربو الجزائر یبدو لأول وھلة أن الأنظمة الإعلامیة في     
خیة ھامة تمیزت بالاستعمار الفرنسي، وكان لھذا شھدت كل من الجزائر والمغرب الأقصى حقبة تاری

، كما كان دینالبل ینالاستعمار آثره البالغ في انتشار الصحافة المكتوبة وفي ظھور الرادیو بھذ
 عموما ن الصحافة في المغرب العربيیانوق تكانبالتالي لاستعمار الفرنسي أثره في تنظیم الإعلام ول

أن الاتجاھات السیاسیة والاقتصادیة  إلا. باعتباره مصدرھا الأساسي تثیر التشابھ بالقانون الفرنسي
بعد حصولھا على الاستقلال كانت سببا في خلق وعلى رأسھا الجزائر والمغرب ربیة اللبلدان المغ

 ماشیھا مع ما نصت علیھ المواثیق الدولیةوت من جانب الأنظمة الإعلامیة تجانس حواجز تحول دون
ج الاشتراكي في سیاستھا بعد الاستقلال، اھاعتمدت الجزائر مثلا على المنقد ف .من جانب آخر

 باسموصار الإعلام بالتالي أداة تستعملھ السلطة  ،وأصبحت الدولة تسیطر على أغلب الأنشطة
 1962واستمر ذلك طیلة الفترة الممتدة منذ الاستقلال أي عام  ،المصلحة العامة في خدمة الاشتراكیة

أما المغرب الأقصى فقد كان اتجاھھ السیاسي  .1989الدستور التعددي الأول لعام  إلى غایة وضع
والاقتصادي منذ الاستقلال لیبرالیا تلعب في ظلھ المبادرة الخاصة دورا أساسیا، وتبقى وسائل الإعلام 

  .في ظل ھذا النظام تحت تصرف الخواص تدافع عن الحریات أكثر من دفاعھا عن الصالح العام
 المغربیة في ظلو الجزائریة یصعب تصنیف الأنظمة الإعلامیة كان وعلى ضوء ھذا الإطار العام     

بالرغم من الدور الذي تارة، ونموذج التعددیة تارة أخرى، نموذج الأحادیة الإعلامیة  تراوحھا بین
الأنظمة الإعلامیة  ھذه اعتبار وھو ما یجعل من الصعبھ الإعلام، یفي توج في البلدینتلعبھ السلطة 

  .المغرب من صحف متعددة الاتجاھات الجزائر أورغم ما یوجد في الحقیقیة، تقوم على التعددیة 
إلا ومدا توافقھا مع النصوص الدولیة ذات الصلة ولا یمكن تحدید ماھیة الأنظمة الإعلامیة      

، فھناك الصحافة دولیةوما جاءت بھ ھذه النصوص ال بالرجوع إلى مختلف مكونات ھذه الأنظمة
بناء، وھناك أیضا الوسائل الإعلامیة السمعیة البصریة من إذاعة وتلفزة، الأالمكتوبة ووكالات 

 لتنظیمات متمیزة یتعین دراستھا، كما یتعین بصفة خاصة ضعومختلف ھذه الوسائل الإعلامیة قد تخ
ھ السلطة في كل بلد في المیدان إبراز الدور الخاص الذي تلعب تدخل الدولة، وبالتالي تبیان صور
  .وبذلك یمكن إبراز خصائص كل نظام إعلامي لكل بلد من النواحي القانونیة ،الإعلامي

في مقنن إن اشكالیة موضوع البحث تدور في طرح سؤال مھم حول المفارقة بین ما ھو      
وما ھو جاري التنصیص علیھ بصدد معاییر حریة  ،التشریعات الوطنیة في كل من الجزائر والمغرب

فالتشریعات الوطنیة الجزائریة والمغربیة وعلى رأسھا  ،م في المواثیق الدولیة ذات الصلةالإعلا
الدساتیر تؤكد كلھا على ضمان حریة الإعلام، واستقلال وسائل الإعلام، والحق في الإعلام، والحق 

لھا، ھذا من جانب، ومن جانب آخر، نجد أن الدساتیر تعطي في الحصول على المعلومات وحریة تداو
قد تكون عناصرھا أن إلا أن مشكلة ھذه الحریة  ،المصادق علیھا مكانة فوق تشریعیةللإتفاقیات الدولیة 

أي قوانین الإعلام في حد  ،في التشریعات الإعلامیة - كما یعتقد رجال الإعلام والحقوقیون - منقوصة 
  .قوصة تحت تأثیر قوانین أخرى لا تقل أھمیتھا عن قوانین الإعلام كقوانین العقوباتذاتھا، كما قد من
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مقاربة السلطة للإعلام ذلك ببحث و ،قائموموجود  إن كان الخللالموضوع یبحث في موطن اذن ف     
مستعد أن ھل ھو و بحریة الإعلام أم لا،یعترف  النظام السیاسي في كلا البلدینیما إذا كان فو ،بوضوح
والسؤال  .خرى منذ الإستقلالالأ ىتلوالمتعلقة بھا القوانین صدور  حریة حقیقیة في ظل ایجعل منھ

الأساسي المطروح باستمرار، ھل حریة الإعلام مضمونة في التشریعات الوطنیة وذلك في دساتیرھا 
الدولیة والمتعلقة بحقوق وقوانینھا؟ وھل بلغت ھذه التشریعات مستوى المعاییر التي تكرسھا المواثیق 

 إن ھذا؟ ن للدولة التزامات تجاه ھذه النصوص الدولیة لمصادقتھا علیھاطالما أ الإنسان وحریاتھ
ھو من الناحیة الدستوریة والقانویة والحقوقیة یستحق  شكل جوھر بحثنا في ھذه الدراسة، السؤال الذي ی

  .دراسة موضوعیة، وھو بذلك یكتسى أھمیة كبیرة
وجھ تقدمھا وتأخرھا أعلامیة الوطنیة وزمة التشریعات الإأتكمن في موضوع البحث  أھمیةإن      

ومن  ،ھذا من جھة ،البحث المعمق یستوجببالمقارنة مع النصوص الدولیة، وھو الموضوع الذي 
      .والدولیة اھتمامنا الكبیر بقوانین الحریات العامة وبغیاھبھا السیاسیة والدستوریةیعكس  ،جھة أخرى

بحیث  ،مشروع إعلامي ھادف تمتلكلسلطة الحاكمة لإن ذلك ما یساعدنا على معرفة فیما إذا كانت 
طبیعة  الذي یمكن الكشف عنھ ببحثمر الأوھو  ،إلى تحریر ھذا القطاع من سیطرتھا بالذات یسعى

وھو الأمر الاحتفاظ بامتیازات الدولة في قطاع الإعلام،  رصد على التي قد تدلنا ،التشریعات الحالیة
أم أن حریة وبالتالي في تحریر ھذا القطاع برمتھ،  ،فقدانھا الثقة في القطاع الخاص الذي قد ینجم عن

تتحكم فیھا ھذه لذلك فان معاییر ومكانة حریة الإعلام . الإعلام قد أخذت طریقھا نحو استكمال لبناتھا
  .والتأخر تارة أخرى منذ الاستقلالتتأرجح نحو التقدم تارة جعلھا الاعتبارات وت

لم التي في المغرب و 1958نوفمبر  15إننا نلاحظ بأن اندفاعیة الحریة التي میزت روح ظھیر      
تعرف تطورا كبیرا في اتجاه التقویة والترسیخ، بحیث نشعر بأن الدساتیر التي جاءت بعده والتي 

أسفرت  فیما بعد وقوة لم تزد علیھ شیئا، كما أن النصوص القانونیة التي عدلتھ كرست فلسفتھ بوضوح
لاحظناه حالیا في الجزائر، فإن كانت  الأمرونفس . عن تراجع كبیر في مجال حریة الصحافة والإعلام

وكواحد من أھم صور  الأساسیةالدساتیر قد حافظت تقریبا على مكانة حریة الإعلام من بین الحریات 
دستور  أنبینما نجد  ،قد توجھ نحو النمط التسلطي للنظام الإعلامي 1982ریة التعبیر، فإن قانون ح

وكذلك المصادقة على العھدین الدولیین لحقوق الإنسان في نفس السنة قد حتما العدول عن  ،1989
، لكن 1990 ةوذلك سن الاستقلالوإقرار أول قانون إعلامي تعددي في تاریخ البلاد منذ  1982قانون 

لصالح آلیات وبدائل  ھي الأخرى عنھا عدولقد تم ال أجزائھھذا القانون في بعض میزت اللیبرالیة التي 
  .05-12وذلك بمجيء القانون العضوي الأخیر رقم  اعتبرت بالقیود الجدیدة في مجال حریة الإعلام

ونظرا لھذا التناقض والمكر والمفر في التشریع الإعلامي والناجم طبعا عن ظرفیة سیاسیة معینة      
طرح فرضیات موضوعیة لمناقشتھا في بحث ن ، فإن ذلك یجعلناتحكم الدولة والمجتمع في لحظة معینة

ا الموضوع لذلك، فإن بحث ھذ. لي نتائج  موضوعیةإالتوصل حیث نرید من خلالھا  ،ھذا الموضوع
الموجود في  بمعاییر الحریةالفرضیات المتعلقة  ھذهطرح یستدعي منا إشكالیتھ الرئیسیة  ولمعالجة
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وفي مدى انسجامھا مع مقتضیات الدساتیر في ھذا الخصوص من جانب  ،التشریعات الإعلامیة نفسھا
  .والمواثیق الدولیة من جانب آخر

  .الإعلام في الدساتیر والقوانینتدعیم ضمانات حریة :ولىالفرضیة الأ
یحق ق تق دم ف ي مس ار الإص لاح السیاس ي        یطرة الدولة عل ى القط اع الإعلام ي   رفع س: الفرضیة الثانیة

  .وتدعیم الدیمقراطیة وتحسین واقع حقوق الإنسان
ملائم ة التش ریعات الوطنی ة م ع المواثی ق الدولی ة المتعلق ة بحری ة الإع لام خصوص ا           : الفرضیة الثالث ة 

  .حقوق الإنسان عموماو
یكم  ن أساس  ا ھ  دف موض  وع البح  ث ف  ي   بحی  ث ، موض  وعي ش  كلض  یات سنناقش  ھا بإن ھ  ذه الفر     

ساس  یة الت  ي  الدراس  ة والتحلی  ل للفرض  یات المح  ددة الت  ي یبن  ى علیھ  ا البح  ث ف  ي معالج  ة اش  كالیتھ الأ      
  .وكذا المواثیق الدولیة في كل من الجزائر والمغرب القوانین الوطنیةمصدرھا معطیات قائمة في 

من دراس  ة مقارن  ة م  ا ب  ین حری  ة الإع  لام ض   الموض  وع ف  ي وق  د ح  ددنا إط  ار بح  ث ودراس  ة ھ  ذا      
القانونیة  وكذا ،الدستوریة فنتناول الأسس الجزائر والمغرب في ضوء المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان،

والنش ریات عموم ا،   وحری ة إص دار الص حف     ،لحریة الإعلام وذلك من خلال ھیاكل الضبط والتوجیھ
الرقاب ة عل ى المحت وى الإعلام ي بص ورھا       یتن اول الموض وع أیض ا    .ونظام الإعلام السمعي البصري

وج ھ التق دم   أوأخیرا اسقاط ذلك في ضوء المواثیق الدولیة لتبیان  ،لفة الإداریة منھا وكذا القضائیةالمخت
  .خرأوالت

  :  مناھج  أربع، فقد لجأنا الى استخدام أما فیما یتعلق بمنھج البحث
لدراس  ة وتحلی  ل ومناقش  ة معمق  ة لموض  وع البح  ث م  ن خ  لال ض  بط الموض  وعات الرئیس  ة الت  ي           

وج دنا أن ھ ل یس م ن      ،ل ى الأھ داف المس طرة المتوخ اة م ن موض وع البح ث       إعالجناھا وكیفیة التوص ل  
الإعلام وتنظیمھا في التش ریعات المقارن ة   السھل اعتماد منھج واحد في دراسة وتحلیل موضوع حریة 

  :ولذلك فالمناھج المتبعة ھي ،وفي ظل المواثیق الدولیة
  .أساسي في دراسة حریة الإعلام وتطورھا وھو: المنھج التاریخي
الذي  أعتمدنا علیھ في دراسة الواقع التشریعي والمعرفي وھي الدراس ة الت ى تؤص ل    : المنھج الوصفي
  .الإعلام وتنظیمھا القانوني الذي تقوم علیھموضوع حریة 
وذلك لمقارنة التشریعات ببعض ھا م ا یس اعدنا عل ى التع رف عل ى أوج ھ ال نقص وك ذا          : المنھج المقارن
  .أوجھ التقدم فیھا
وھو المنھج الذي یعتمد التحلیل والمناقشة في أسلوبھ للظ واھر الاجتماعی ة والسیاس یة    : المنھج التحلیلي

  .والمؤسساتیةوالقانونیة 
التنظیم  ي لفك  رة م  ا أو  و مظھ  ريط  ار ال، الإھ  و معت  ادأم  ا فیم  ا یتعل  ق بخط  ة البح  ث ، فھ  ي كم  ا         

 تعل  قالمعلوم  ات الت  ي ت  تنس  یقف  ي  ش  كلا معین  ا یس  اعد ط  ار موض  وع م  ا، توظ  ف م  ن خ  لال ھ  ذا الإ   
  .للأطروحةصورة  منسقة ومتوازنة  في نھایة المطاف یعطيوضوع البحث، وبم
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 المس ألة  عالجوبذلك نھذا الاطار تقوم خطة البحث علي تقسیم ثنائي رئیسى لموضوع الدراسة،  في     
  :قسمینفي 

المؤسس اتي لحری ة الإع لام، وذل ك م ن خ لال ب ابین؛        -نتناول من خلالھ الاطار الدستوري: ولالقسم الأ
وذلك م ن خ لال ثلاث ة    طار الدستوري لھذه الحریة وأساسھا الدستوریة، نستعرض فیھ الإ: ولالباب الأ

فنتن  اول فی  ھ الجان  ب التأسیس  ي لحری  ة  : ف  ي الب  اب الث  اني أم  ا.فص  ول وع  دة مباح  ث ومطال  ب وف  روع  
ال ب  الإعلام أي ضوابط إنشاء المؤسسات الإعلامیة، وذلك من خلال ثلاثة فصول أیضا ومباحث ومط

  .قیوفروع مراعین التوازن والتنس
لمحتوى الإعلامي ول ندرس فیھ حدود الرقابة على االباب الأ ،من خلالھ بابین ھفتناول: أما القسم الثانى

وفي الباب الثاني نبحث فیھ تنظیم حریة الإعلام من . ومباحث ومطالب وفروع ینلوذلك من خلال فص
و ع دم  أمح ل الدراس ة، وك ذلك م دى اس تجابة      خلال المواثیق الدولیة المصادق علیھا من قب ل ال دولتین   

التشریعات الوطنیة فیھا لھذه الالتزامات الدولیة وذلك أیضا من خلال فصول ومباحث ومطال ب  توافق 
   .وفروع 

في التشریع حریة الإعلام  التي نتناول فیھا أھم نقائصبعض النتائج  صستخلوفي النھایة نأمل أن ن     
المعوقات الأساسیة في تط ویر   جزء مھم من أن ھذه النواقص تشكل باعتبارالجزائري وكذا المغربي، 
وقد اعتمدنا ف ي بحثن ا   . شأتھمانالجزائرى والمغربي منذ  ینالسیاسی ینالنظامالممارسة الدیمقراطیة في 

بالمواض  یع الدس  توریة   ةالمھتم  ومص  ادر ومراج  ع أساس  یة م  ن الناحی  ة النظری  ة والتطبیق  ة     ىھ  ذا عل  
المولى ع ز وج ل   نسأل وفي الأخیر  ،الفرنسیة والعربیةاسیة باللغتین والقانونیة والإعلامیة وأیضا السی

  .التوفیقالسداد و كل
 


